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ة عند الأصوليّيننقض 
ّ

 العل

 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية 

 *د. محمد حمد كنان ميغا
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ص
ّ
  :الملخ

 تهدف هذه الدّراسة إلى ا
ّ
ة لكشف عن حقيقة العل

ّ
ة والفرق بينها وبين ما يشبهها، ومسالك العل

ة وأثره في التطبيقات الفقهيّ يلو عند الأص
ّ
المتّبع لتحقيق المنهج و ة. ين وطرق الاجتهاد فيها، ونقض العل

جمع البيانات من مصادرها المختلفة وتصنيفها  المبنيّ على ،الوصفي التحليليهذه الأهداف هو المنهج 

وخلص البحث  وفق خطة البحث، ودراستها دراسة تحليّلية تطبيقية قصد تحقيق النتائج المرجوة.

ة تعتبر أساسّ 
ّ
ة الشرعيّة هي التي  ا في عمليّة الاجتهاد واستنباط الأحكامإلى أنّ العل

ّ
الشرعيّة، وأنّ العل

ة ليس بالضرورة أن يكون كما خلص البحث إلى يكون لها تأثير في الحكم بوضع الشارع، 
ّ
أنّ نقض العل

ة سواء فيما ع  بسبب فسادها، لما ع  
ّ
ن القياس أو فيما لم م لم أنه مستثنىلم من جواز تخصيص العل

 القياس. وأنّ الع نم يعلم أنه مستثنى
ّ
  ةة المنصوصل

ّ
رعي لا تقبل التأويل، كما يضعف كالحكم الش

  قياس.الن عالتأويل فيما علم أنه مستثنى 

ة، دراسة الكلمات المفتاحية
ّ
 الحكم الشرعي.، الفقهتأصيليّة، : نقض العل
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Legal Cause Refutation among Islamic Law Principles Scholars:  

An Analytica Islamic Jurisprudence Principle l Study 

Dr. Mohamed Hamadikinane Maigama* 

maigamah2013@gmail.com 

Abstract: 

This study aims to uncover the nature of legal cause (Illah), how to differentiate it from 

similar concepts, highlighting its paths among Fiqh scholars, independent legal reasoning 

methods and analyzing ( 'illah) legal cause invalidation impact on jurisprudential practices. To 

achieve these objectives, the descriptive analytical approach was used in data collection, 

analysis and discussion. The study concluded that ('illah) legal cause constituted a 

fundamental aspect in the process of legal reasoning (ijtihad )and deducing legal rulings. The 

study also revealed that the legal cause did have an impact on legislating the law, and refuting 

('illah) legal cause did not necessarily imply its corruption, as it has been established that 

exceptions to analogy (qiyas) were permissible. It was shown that stipulated legal causes like 

legal rulings were uninterpretable, and that interpretation weakened the analogy for matters 

known to be exceptions to it. 

Keywords: Legal Cause (Illah) Refutation, Jurisprudence Principles Study, Jurisprudence, 

Legal Ruling. 
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 :مةمقدّ 

 العلوم الشرعيّة لارتباطه بالنّ  إنّ علم أصول الفقه يعتبر من أهمّ 
ّ
رعية فهمًا صوص الش

ا للأحكام منها، ولما كان مدار  
ً
 صوص والقياس، ومدار  الاجتهاد والاستنباط على فهم النّ  واستنباط

ا رغم صعوبة النّ  ة كان اهتمامًا خاصًّ
ّ
ة، فإن اهتمام الأصوليين بدراسة العل

ّ
ظر فيها القياس على العل

ة على الدارسين جاء هذا 
ّ
ة"، ومن أجل تيسير تلك الصعوبة في قضايا العل

ّ
ة في العل

ّ
حتى قالوا: "العل

ة مع دراسة تحليليّة تطبي
ّ
ة في جوانبها المختلفة، ليكون قيّ البحث ليؤصل أهم أقوال الأصوليّين في العل

 يّة الاعتراض عليه.فمفتاحًا لفهم القياس وكي

ة تعتبر مدار القياس، ومدار الاجتهاد 
ّ
وتأتي أهميّة البحث فيما تقدّم ذكره من أن العل

ة من الأثر في ثبوت الحكم وانتفائهيّ الاستنباط على القياس، كما تكمن أهمّ 
ّ
 ؛ة الموضوع فيما للعل

 الحكم يدور معها وجودًا وعدمًا. ذلك أنّ 

ة وتخصيصها، مما  البحث وأما مشكلة
ّ
فتكمن في تضارب أقوال الأصوليين حول نقض العل

 
ً

 عن غيرهم، ولحل هذه يشكل فهم موضوع القياس على الدارسين في مجال الفقه وأصوله فضلا

قة بالموضوع، وهي:المشكلة يسعى البحث لتحقيق مجموعة من الأهداف، استجابة للتساؤلات الم
ّ
  تعل

 .ة وشروطها
ّ
 بيان حقيقة العل

 .ة
ّ
 الكشف عن طرق الاجتهاد في العل

 .ة
ّ
 توضيح مسالك العل

  ة وتطبيقاتها. نماذج تحليل
ّ
 أقوال الأصوليين في نقض العل

  ولتحقيق هذه الأهداف
ّ
بع الباحث المنهج الوصفي التحليلي المبني على تتبّع البيانات في ات

ة المتخصصة، والمقالات العلمية وغيرها من الأصول والفقه والرسائل الجامعيّ  مظانها من كتب

تحقيق الأهداف ل ؛المصادر والمراجع، وجمعها ثم تصنيفها وفق خطة البحث، ثم تحليلها ومناقشتها

  المرجوّة من البحث.

ة، ولكن كيفية  السابقة فإنّ  توبخصوص الدراسا
ّ
جميع كتب الأصول تحدّثت عن العل

ة تختلف عن أسلوب هذا البحثتن
ّ
ة مع تطبيقاتها.  ؛اولها للعل

ّ
لكونه عبارة عن زبدة ما ورد حول العل

 ومن أهمّ الدراسات المتخصصة التي وقف عليها الباحث ما يلي:

  مناهج الأصوليين في نقض العلة دراسة أصولية تحليلية نقدية، إعداد منصور محمود

راجح مقدادي، وهي رسالة قدمت لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه 
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م. وهذه الدراسة تتفق 11/1/0221وأصوله في كلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية، نوقشت في 

فيما يتعلق بجانب نقض العلة، ولكن بأسلوب مختلف وباستطرادات لا محل لها في  مع هذا البحث

ة وبأسلوب 
ّ
هذا البحث، حيث يمتاز هذا البحث عنها بالتركيز على أهمّ المسائل والقضايا في نقض العل

ق بها في مجال القياس.
ّ
ة وما يتعل

ّ
  سهل ميسّر يفتح أذهان الدراسين لفهم العل

ة، وهذا البحث ليس هدفه بيان ثم إنّ هذه 
ّ
ز على مناهج الأصوليّين في نقض العل

ّ
الدراسة ترك

ة. كما أنّ هذه الدراسة لم تتعرّض 
ّ
المناهج وإنما هدفه بيان أهمّ التطبيقات الفقهيّة على نقض العل

ة وما يشبهها من السبب، والدليل، والشرط، والأمارة مما  وضّحناه في 
ّ
هذا لبيان  الفرق بين العل

ة، كما هو الحال في هذا البحث.
ّ
 البحث. وأيضا هذه الدراسة لم  تتعرض لمناقشة مسالك  العل

  مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر، إعداد عارف عز الدين حامد حسونة، وهي أطروحة قدمت

لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله في كلية الدراسات العليا 

م. وهذه دراسة تختلف عن هذا 0222كانون الثاني/يناير  9: خمعة الأردنية، نوقشت في تاريبالجا

نها دراسة عامة عن الاجتهاد المعاصر بجميع أنواعه، بينما ينحصر هذا البحث في جانب لأ ؛البحث

ة في القياس وأثرها في ثبوت الحكم وعدمه، وكيفية نقضها.
ّ
 من قضايا الاجتهاد وهو العل

 لبحثخطة ا

 لقد تكون البحث من مقدّمة وتمهيد وثلاثة مباحث:

ة، وتحته ثلاثة مطالب:
ّ
 التمهيد: حقيقة العل

ة
ّ
 المطلب الأول: تعريف العل

 المطلب الثاني: شروط العلة

ة وما يشبهها
ّ
 المطلب الثالث: الفرق بين العل

ة
ّ
 المبحث الأول: طرق الاجتهاد في العل

ة
ّ
 المبحث الثاني: مسالك العل

ة عند الأصوليّ  تطبيقيّة علىبحث الثالث: نماذج الم
ّ
  نينقض العل

 الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات
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ة
ّ
 التمهيد: حقيقة العل

ة
ّ
 المطلب الأول: تعريف العل

ة لغة
ّ
وَ عَلِيل  من المرض،  :أولا: العل ه 

َ
ي مَرِض، ف

َ
ةعَلَّ يَعِلُّ واعْتَلَّ أ

ّ
ل  صَاحِبَه   . والعل

َ
غ

ْ
 يَش

 
حَدَث

ه عن كذا، أي: اعتاقهوتطلق على العائق،  عَنْ وَجْهِهِ،
ّ
:  "وقال الجرجاني:   .(1)ويقال اعتل

ً
العلة: لغة

 ر به حال المحل بلا اختيار، ومنه يسمّ فيتغيّ  بالمحلّ  عبارة عن معنى يحلّ 
ّ
 ى المرض عل

ّ
ه بحلوله ة؛ لأن

 .(2)عف"الضّ ة إلى ر حال الشخص من القوّ يتغيّ 

ة اصطلاحًا
ّ
ة  بتعريفات عدّة، منها:ل: ثانيا: تعريف العل

ّ
 قد عرّفت العل

ة  تعريف
ّ
 .(3)"عبارة عما يجب الحكم به معهالجرجاني: "العل

 
ّ
 ين ما يلي:ة عند الأصوليّ ومن أهم تعريفات العل

ا  مَّ
َ
ذِي عِنْدَ  قال الجصاص: "وَأ

َّ
عْنَى ال

َ ْ
هِيَ الم

َ
، ف

 
ة
َّ
عِل

ْ
مِ ال

ْ
ك ح 

ْ
ود  ال ج   و 

ون 
 
يَك

َ
. ف م 

ْ
ك ح 

ْ
 ال

 
ث وثِهِ يَحْد  د  ح 

نْ 
 
ك
َ
مْ ت

َ
ودِهَا، وَمَتَى ل ج  قًا بِو  ِ

ّ
تَعَل اتِ.. م  عَقْلِيَّ

ْ
 فِي ال

 
 صَحِيحَة

 
ة ضِيَّ

َ
، هَذِهِ ق م 

ْ
ك ح 

ْ
نْ ال

 
مْ يَك

َ
 ل
 
ة
َّ
عِل

ْ
 .(4)."ال

المشقة على الحكمة، ك وقيل: هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب لشرع الحكم. أو المشتمل 

 .(5)في السفر، والزجر في الحد

قت على هذا التعريف في كتابي )مباحث في أصول الفقه( بأنّ 
ّ
 وقد عل

َ
وصفان  والزّجرَ  المشقّة

 أيمشتملان على الحكمة، 
ّ
 وهذا عند من يرى من الأصوليّين أنّ -يّة والحكمة : يجمعان بين العل

 
ّ
ة هي وصف  امخالفً  اهناك رأيً  وبيّنت أنّ  -والفطرة القصر المشقّة في السفر هي عل

ّ
لهذا، وهو أن العل

؛ لأنّ الحكم لا يتعدّى بالمشقة في غير في الكتاب هتالسفر نفسه. وهذا الرأي الأخير هو الذي رجّح

  .(6)تبيح الفطر لأصحابها ها لاالسفر، كالأعمال الشاقة، فإنّ 

م الأصل بالأوصاف الظاهرة الجليّة العريّة عن قال الآمدي: "اتفق الكل على جواز تعليل حك

ا  ىالاضطراب سواء أكان الوصف معقولا كالرض  ا كالقتل والسرقة، أم عرفيًّ والسخط، أم محسًّ

أم ملازما له غير موجود كالحسن والقبح. وسواء أكان موجودًا في محل الحكم كما ذكر من الأمثلة 

  .(7)"فيه، كتحريم نكاح الأمة؛ لعلة رق الولد

رِيق 
َ
ن ط

َ
لِك لِأ

َ
نَا ذ

ْ
ل
 
مَا ق وت حكمهَا وتأثيرها  قال صاحب المعتمد: "إِنَّ ب 

 
ة ث يْفيَّ

َ
وَ ك ة ه  رْعِيَّ

َّ
ة الش

َّ
عل

ْ
ال

ن 
َ
رْع لِأ

َّ
وف على الش

 
لِك مَوْق

َ
ن ذ

َ
وم أ

 
صْل وينتفي بانتفائها وَمَعْل

َ
ن يثبت حكمهَا مَعهَا فِي الأ

َ
حْو أ

َ
فِيهِ ن

 
 
ة ث يْفِيَّ

َ
وتهَا بِحَسب حكمهَا وَك ط". ب 

َ
ق
َ
رْعِ ف

َّ
ة حاصلان بِالش

َّ
عل

ْ
  (8)ال
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 لا بذواتها، فصارت 
ً

 بجعل الشرع إياها عللا
ً

وقال الدبوس ي: "فالعلل الشرعية صارت عللا

 مجازًا بذواتها أعلامًا لما لم تكن موجبة. غير أنا سمّ 
ً

ينا هذه المعاني المستنبطة من النصوص عللا

 .(9)في حقنا شرعًا لا في حق الله"ها لتعلق وجوب الأحكام ب

ة:
ّ
 (10)المطلب الثاني: شروط العل

ة فِي  .1
ّ
انَ أولى بَأن يكون عِل

َ
ك
َ
ال ف

َ
حجر عَن الم

ْ
ؤثر فِي رفع ال رة في الحكم. "كالبلوغ م 

ّ
أن تكون مؤث

ن الثيوبة
َ
اح من الثيوبة؛ لِأ

َ
ك حجر فِي النِّ

ْ
وَ رفع  رفع ال ذِي ه 

َّ
ا الحكم ال

َ
ؤثر فِي جنس هَذ

 
 ت

َ
لا

حجر"
ْ
 .(11)ال

 أن تكون وصفا ظاهرا.  .0

أن تكون وصفا منضبطا، بحيث لا يختلف باختلاف النسب والإضافات، والأفراد والأزمنة   .3

 والأمكنة.

 أن تكون مشتملة على حكمة مرادة للشارع لتحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. .0

ردة منعكسة. أي: أن يدور الحكم معها وجودًا وعدمًا.  .2
ّ
 أن تكون مط

  وهو قوله: "ولا خلاف بين العلماء أنّ  ،وفيه نظر ،وذكر الدبوس ي ما يخالف هذا
ّ
ة توجد العل

دم على ما كان قبل معرفة الحكم عند وجودها ولا يعدم عند عدمها بل الحكم يبقى عند الع

ة، ف .(12)العلة" 
ّ
ة ليس هو الحكم الذي ثبت بوجود العل

ّ
هذا فيه نظر لأن الحكم الباقي بعد انعدام العل

يرى الدبوس ي أنّ انعدام و وذلك أنّ التحريم الذي ثبت للخمر لعلة الإسكار ينعدم بانعدام الإسكار. 

ة وإنما هو رجوع إلى الحكم الأصل، ولكن في نها
ّ
ة ليس من أثر العل

ّ
ية كلامه ما الحكم بانعدام العل

ة. 
ّ
ة، وهو مخالف لتطبيقات العل

ّ
 يدل على بطلان العل

يّات والعقليّات والشرعيّات جميعًا ليس العلة في الحسّ  ونص كلامه: "وعدم الحكم عند عدم 

العلة، وإذا لم يكن  العلة عاد الأمر إلى ما كان من قبل  العلة، وإذا عدمت  العلة بل كان هذا قبل  بأثر 

ه يقول: العلة تكون مطرة غير منعكسة،  .(13)يصح الاستدلال به على كونه علة" لم العلة أثر 
ّ
فكأن

 وهذا مخالف لما تقرر في البداية من اشتراط أن تكون العلة مطردة منعكسة. 

ة في موضع ما.  التأثير: زوال الحكم لزوال   ولعل كلام الباجي في هذا أوضح، وهو قوله: "
ّ
العل

ا قد وصفن
ّ
العلة بأنها هي الجالبة للحكم. ويوضّح هذا عند القائلين بالتأثير أن يعدم الحكم  ا وذلك أن

ة في موضع من المواضع. ولو عدم الحكم لعدم  لعدم 
ّ
ة في كل موضع لكان عكسًا على ما  العل

ّ
العل



 
 
 
 

 392  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203، سبتمبر 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 د. محمد حمد كنان ميغا

يرًا. قدمناه. فإذا زال في بعض المواضع بزوالها وثبت في بعض المواضع مع تعذر زوالها، كان ذلك تأث

 .(14)قد يزول في بعض المواضع بزوالها"العلة تأثيرًا في ذلك الحكم، إذ  بمعنى أن لهذه 

ة واحدة 
ّ
لا بعل

ّ
أن يدور الحكم فلا بدّ   -وهو محلّ النزاع  -والحاصل أنّ الحكم إذا كان معل

ه  .ا وعدمًاوجودً  امعه
ّ
ة فهو خارج محلّ النزاع لأن

ّ
ف العل

ّ
لا يكون إلا في حالة وأما وجود الحكم مع تخل

لا بعلتين فأكثر، وهو ما يسمّ 
ّ
ود   هونكون الحكم معل ج  في الاعتراضات بالعكس. يقول الغزالي: "و 

ونَ  مِ د 
ْ
ك ح 

ْ
تَيْنِ" ال

َّ
مِ بِعِل

ْ
ك ح 

ْ
عْلِيل  ال

َ
سِ وَت

ْ
عَك

ْ
ب  بِال قَّ

َ
ل
 ْ
وَ الم ةِ، وَه 

َّ
عِل

ْ
مَا جَازَ  .(15)ال وقال صاحب المعتمد: "وَإِنَّ

ه   نَّ
َ
رَى" وجود الحكم مَعَ فقدها لِأ

ْ
خ
 
ة أ

ّ
ن يخلفها عِل

َ
 .(16)يجوز أ

 ألا تعارضها من العلل ما هي أقوى منها. .3

بأنّ العلة في  -على خلاف المعتمد في المذهب-ألا تعود على أصلها بالإبطال. كقول الحنفيّة  .7

لفظ يدل على  فلو ابتدأ الإنسان الصلاة بأيّ  -عزّ وجلّ -م الله لتكبير هو تعظيالصلاة با ءبد

رأي  خلافوهذا كأن يقول: الله أعظم أو الله العظيم، أجزأه ذلك. . (17)التعظيم فإنه يجزئ 

ة تعود على أصل الحكم بالإبطال، وأصل 
ّ
الجمهور القائلين بأن ذلك لا يجزئه. وهذه العل

ى الله -ل النّبي الحكم هو قو 
ّ
مصل

ّ
هَا » -عليه وسل حْرِيم 

َ
، وَت وء  ض  و 

ْ
ةِ ال

َ
لا ،  مِفْتَاح  الصَّ بِير 

ْ
ك التَّ

سْلِيم  
َّ
هَا الت

 
حْلِيل

َ
 .(18)«وَت

ة وما يشبهها 
ّ
 المطلب الثالث: الفرق بين العل

ة والسبب
ّ
 أولا: الفرق بين العل

 :، منهامن عدة وجوه الفرق بينهما

ب مثل  -1 ة تؤثر في المعلول من غير اختياره، كالمرض والجرح. والسبب يقع باختيار المسبِّ
ّ
أنّ العل

كالمرض يسمى علة لتغير حكم حال الإنسان بحلوله والرامي والضارب. قال الدبوس ي: "الجارح 

لا عن اختيار للمريض فيه، وكذلك الجرح علة الموت إذا سرى إليه لهذا الحد، ولا يسمى 

  .(19)لة لأنه مختار غير حال بالمجروح"ارح عالج

ة، وليس كذلك في السبب، لأنّ السبب في الأصل اللغوي هو  -0
ّ
المعلول يكون واجبا بوجود العل

الطريق، ويطلق على الحبل أيضا، ثم استعير لكل ش يء هو مدخل لغيره، من غير أن يكون 

ا، كالحبل الذي لا يوصل إلى الماء ذلك الغير واجبا به بل بعلة أخرى غير حادثة بما كان سبب
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فثبت بذلك  .(20)استيفاء النازح بقوته والحبل آلةالذي هو المقصود بدونه، ولا يوصل به بل ب

ةأنّ في الس
ّ
 .(21)بب معنى العل

. فأما العموم فهو أنه يلزم من وجودهما الوجود ومن عدمهما اوخصوصً  اأنّ بينهما عمومً  -3

ة يلزم من عدمها العدم لا لذاتها، وفي السبب يلزم من 
ّ
العدم. وأما الخصوص ففي العل

ةالعدم لذاته. وعلي عدمه
ّ
ة سبب وليس كل سبب عل

ّ
 .(22)ه فكل عل

الظهر، ما لم تظهر حكمته للعقل فهو سبب فقط، كدلوك الشمس لدخول وقت صلاة  -0

ة وسبب، كتحريم الخمر من أجل 
ّ
وهو غير معقول المعنى. وما ظهرت حكمته للعقل فهو عل

 الإسكار.

ة والأمارة أو العلامة ثانيا: الفرق 
ّ
 بين العل

 على ش يء معيّن، إلا أنّ الأمارة مثل الشرط لا يلزم من 
ً
ة والأمارة تشتركان في كونهما علامة

ّ
العل

ة فإنها يلزم من وجودها الوجود ومن 
ّ
وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم لا لذاتها، بخلاف العل

ة الشرعيّة معنى العلا 
ّ
ة عدمها العدم لا لذاتها. ولهذا قال الدبوس ي: وفي العل

ّ
مة، وفي الشرط معنى العل

ة
ّ
ففيهما معنى العلامة لا يمتاز بعضها عن بعض إلا  ،والعلامة. والعلامة علامة تشتبه بالشرط والعل

 .(23)لتأمّ  بجدّ 

ة والدليل
ّ
 ثالثا: الفرق بين العل

 بينهما عموم وخصوص من جهتين: 

تنا على حكم الله في الجهة الأولى
ّ
: أنّ العلة الشرعيّة يمكن أن تطلق على الدليل؛ لأنها دل

ة لأنّ في العلل معنى الإيجاب، وليس الدليل كذلك، 
ّ
الفروع كما قال الدبوس ي. ولا يسمى الدليل عل

ة على النارمثل الدخان فإنه دليل عل
ّ
  .(24)ى النار ولا يسمى عل

ة
ّ
. أما العلل الشرعيّة المنصوصة فلا فرق بينهما وبين الدليل؛ هذا في النظر المطلق إلى العل

، َّ هم  هج ني نى  ُّ  لكونها جزءًا من الدليل. وذلك مثل قول الله تعالى:

. فوصف السرقة [0النور: ]، َّ هىهم هج ني نى نم نخ نح نج  ُّ ، وقوله تعالى[38المائدة: ]

ة. ووصف الزنى في الآية الثاني هو 
ّ
ةفي الآية الأولى هو العل

ّ
. وقوله عليه وهما جزء من الآيتين ،العل

دْ »الصلاة والسلام: 
َ
نْت   ق

 
مْ  ك

 
ك هَا  زِيَارَةِ  عَنْ  نَهَيْت  إِنَّ

َ
وهَا ف ور  ز 

َ
هِ، ف مِّ

 
بْرِ أ

َ
دٍ فِي زِيَارَةِ ق حَمَّ

 
ذِنَ لِم

 
دْ أ

َ
ق
َ
ورِ، ف ب  الق 
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َ
ر  الآخِرَة ِ

ّ
ك
َ
ذ
 
ة جواز زيارة القبور، وهو جزء من  (25)«.ت

ّ
ووصف التذكير بالآخرة في الحديث هو عل

 الحديث.
العلم وجب لك به. وصار حد  كل دليل على ش يء علة في حق علمك لأنّ : أن الجهة الثانية

ل أو به واهتدى، وسواء فيه تأمّ  له ذو البصيرة لاستدلّ الدليل ما أتى منه فعل الدلالة بحيث لو تأمّ 

  فأوجب العلم قطعًا أو كان دونه حدًا، وصار حد لا، 
ّ
ق به الإحداث والإيجاد بلا اختيار العلة ما تعل

 
ّ
ق بحلولها وجوب الأحكام في حقنا لا بقدر الحلول بمحل الحكم ولكن في علل الشرع يراد بها ما تعل

 .(26)دوثها في أنفسها بذوات تلك العللح

ة والشرط
ّ
 رابعا: الفرق بين العل

يشتركان في كونهما علمًا وأمارة وعلامة على ش يء، ولكنهما يختلفان في كون الشرط علمًا أنهما  -1

ا إليه دون الوجوب. بخلاف  على الش يء من حيث أنّ 
ً
ة الوجود يكون مضاف

ّ
فإنها اسم لما  العل

ة والعلامة في الشرط معنى  فعلم بذلك أنّ  .(27)يضاف إليه الوجوب
ّ
 .(28)العل

ة يلزم أن الشرط يلزم من عد -0
ّ
مه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بينما العل

 .(29)لوجود ومن عدمها العدم لا لذاتهامن وجودها ا

ة
ّ
 المبحث الأول: طرق الاجتهاد في العل

ة عند الأصوليين يكون بثلاثالاجتهاد في 
ّ
 طرق، هي: العل

 

 

تحقيق 

 المناط

تنقيح 

 المناط

تخريج 

 المناط



 
 
 
 

395 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203، سبتمبر3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

ة عند الأصوليّين 
ّ
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 (30)عليه في صورة النزاع.، ويقصد به إثبات الحكم المتّفق أولا: تحقيق المناط

ق بتحقيق المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمّة في قبوله، 
ّ
قال الشاطبي: "الاجتهاد المتعل

ه"ومعناه: أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، 
ّ
مثل وصف العدالة  .(31)ولكن يبقى النظر في تعيين محل

. فإنه قد ثبت بالآية [0الطلاق: ]، َّ  ثي ثى ثن ثم  ُّ المنصوص عليه في وقوله تعالى: 

فتعيين شخص بعينه على أنه عدل هو ما يسمى بتحقيق المناط، أي: تحقيق صفة العدالة فيه؛ 

ذلك أنّ الناس متفاوتون في العدالة، فهناك طرفان ووسط، طرف أعلى وطرف أدنى والوسط بينهما، 

  .(32)من بلوغ حدّ الوسع، وهو الاجتهادوهذا الوسط غامض، لا بد فيه 

. "فالمثليّة [92المائدة: ]، َّ    خج حم حج جم جح ثم  ُّ  ومن أمثلته كذلك قوله تعالى:

في شاة معيّنة هو تحقيق  صورة المثل متنازع فيها، فإثبات الحكم مثلا منصوص عليها ولكن تعيين

وكونه مثلا "وهذا ظاهر في اعتبار المثل؛ إلا أنّ المثل لا بدّ من تعيين نوعه،  يقول الشاطبي: .(33)المناط"

  .(34)مثلا للغزال..." لهذا النوع المقتول، ككون الكبش مثلا للضبع، والعنزِ 

ة وتصفيتها مما لا يصلح من الأوصاف للتعليل ثانيا: تنقيح المناط
ّ
: ويقصد به: "تهذيب العل

  .(35)واعتبار الصالح منها فقط"للحكم 

الوصف المعتبر في الحكم مذكورا مع يقول الشاطبي: "المسمى بتنقيح المناط، وذلك أن يكون 

غيره في النص، فينقّح بالاجتهاد، حتى يميز ما هو معتبر مما هو ملغى، كما جاء في حديث الأعرابي 

 (36)الذي جاء ينتف شعره ويضرب صدره".

 وهو نوعان:

 
 

وتنقيح المناط 

تنقيح المناط  بالحذف

 بالزيادة
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فيه ، وهو أن يدلّ ظاهر الكتاب والسنّة على التعليل بوصف فينظر تنقيح المناط بالزيادة -أ

مثل دلالة ظاهر قوله  .(37)الوصف ويضيف الحكم للمعنى الأعم المجتهد ويحذف خصوص ذلك

النساء: ] َّ تمتخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  ُّ تعالى: 

حكم بوصف الأنوثة، لذكر لم يقصد الشارع به تعليق ال. فقد ظهر للمجتهد أن تخصيص الأمة با[02

في ولذلك أضاف الحكم إلى وصف أعمّ وهو وصف الرقّ الذي يجمع بين الأمة والعبد، فاستويا بذلك 

تشطير العذاب، حيث خرجت الأمة من عموم لفظ الزانية بالآية المتقدّمة، وخرج العبد من عموم 

ة جامعة بينهما وهي الرقّ. ؛لفظ الزاني بالقياس على الأمة
ّ
 لعل

، "وهو أن يذكر الشارع الحكم بعد أوصاف متعدّدة، بعضها تنقيح المناط بالحذف –ب 

بقي ما  يصلح فقط يصلح للتعليل وبعضها لا يصلح للتعليل، فيحذف المجتهد ما لا يصلح وي 

ى الله عليه  .(38)للتعليل"
ّ
مثل ما جاء في حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان فجاء إلى النبيّ صل

م يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت
ّ
فالأوصاف التي  .(39)وقعت على أهلي في رمضان ،وسل

ويبقى فقط وصف الجماع؛ لأنه  ،ونتف الشعر كلها تحذف ،ذكرت غير الجماع، من ضرب الصدر

 اهر المنضبط الذي يمكن أن يتعدّى به الحكم. هو الوصف الظ

ة فيأتي المجتهد تخريج المناط -ج 
ّ
ه ولا يتعرّض للعل

ّ
، "وهو أن يذكر الشارع الحكم ومحل

 .(40)ويستخرج منها ما يصلح للتعليل" وينظر في الأوصاف التي يتّصف بها المحلّ 

ة الحكم الذي دلّ النيقول الآمدي: "وأما تخريج المناط فهو النظر والاجتهاد في 
ّ
صّ أو إثبات عل

يّته"
ّ
 .(41)الإجماع عليه دون عل

ة الربا في الأصناف الستة المذكورة في حديث 
ّ
ومن أمثلته استنباط الأئمة الأربعة عل

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الله  عَل

َّ
ول  اِلله صَل الَ رَس 

َ
الَ: ق

َ
امِتِ، ق  بْنِ الصَّ

َ
بَادَة هَب   »الصحيحين: عَنْ ع 

َّ
هَبِ،   الذ

َّ
بِالذ

حِ 
ْ
ل ِ
ْ
ح  بِالم

ْ
ل ِ
ْ
مْرِ، وَالم مْر  بِالتَّ عِيرِ، وَالتَّ

َّ
عِير  بِالش

َّ
، وَالش رِّ

ب 
ْ
رُّ بِال ب 

ْ
ةِ، وَال فِضَّ

ْ
 بِال

 
ة فِضَّ

ْ
لٍ، سَوَاءً وَال

ْ
 بِمِث

ً
لا
ْ
، مِث

 
ْ
 شِئ

َ
يْف

َ
وا ك بِيع 

َ
، ف

 
صْنَاف

َ ْ
تْ هَذِهِ الأ

َ
ف
َ
تَل

ْ
ا اخ

َ
إِذ

َ
انَ يَدًا بِيَدٍ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، ف

َ
ا ك

َ
مْ، إِذ   .(42)«ت 

ة في جريان 
ّ
فقد صرّح النصّ بجريان الربا في الأصناف الستة المذكورة ولم يتعرّض لبيان العل

يّة، فحصروها في خمسة أوصاف: 
ّ
الربا فيها، فاجتهد الفقهاء في استخراج الأوصاف المناسبة للعل

يث استخرج كل إمام من الأوصاف الثابتة للمحل ما الكيل والوزن، الاقتيات والادخار، الطعميّة، ح

ة الثمنيّة وهم الجمهور؛ المالكية
ّ
 ،(43)يراه أنسب للتعليل. ففي الذهب والفضة، منهم من استخرج عل
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وعليها جمهور العلماء المعاصرين.  ،(45)ند الحنابلة هي اختيار ابن القيمورواية ع ،(44)والشافعية

ة الوزن ومنهم م
ّ
 .(47)في أشهر الروايات عن الإمام أحمدوالحنابلة  ،(46)وهم الحنفيةن استخرج عل

وفي الأصناف الأربعة اختار الحنفيّة الكيل والوزن، واختار المالكيّة الاقتيات والادخار، واختار 

: "وهذا في الرتبة قال الآمدي .(48)فاختاروا الكيل والوزن والطعمية الشافعية الطعميّة، وأما الحنابلة

وطائفة ولذلك أنكره أهل الظاهر والشيعة  -أي: تحقيق المناط وتنقيح المناط -دون النوعين الأولين 

 .(49)من المعتزلة البغداديّين"

ة في الأصل. وتحقيق المناط هو إثبات  
ّ
نستنتج مما تقدّم أن تخريج المناط هو إثبات العل

ة في الفرع. وأما تنقيح المناط
ّ
 فهو تهذيب الأوصاف وتصفيتها لاختيار الوصف المناسب للحكم. العل

ة
ّ
 (50)المبحث الثاني: مسالك العل

 وهي باختصار:

 
  

ة الشرعيّة طريق ثبوتها هي 
ّ
ة طرق الكشف عن العلة وإثباتها، والعل

ّ
المقصود بمسالك العل

ة إما أن 
ّ
الشرع، وقد علم أنّ إثبات الشرع إما أن يكون بالنقل أو الاستنباط، فتقرّر بذلك أنّ العل

قه: " تكون منقولة أو مستنبطة. وفي هذا يقول أبو الحسين البصري صاحب المعتمد في أصول الف

رِيق 
َ
ن ط

َ
رِيق  بَاب فِي أ

َ
ن ط

َ
لِك لِأ

َ
نَا ذ

ْ
ل
 
مَا ق ط. إِنَّ

َ
ق
َ
رْع ف

َّ
ة الش رْعِيَّ

َّ
ة الش

َّ
عل

ْ
وت  ال ب 

 
ة ث يْفيَّ

َ
وَ ك ة ه  رْعِيَّ

َّ
ة الش

َّ
عل

ْ
ال

و 
 
لِك مَوْق

َ
ن ذ

َ
وم أ

 
صْل وينتفي بانتفائها وَمَعْل

َ
ن يثبت حكمهَا مَعهَا فِي الأ

َ
حْو أ

َ
ف على حكمهَا وتأثيرها فِيهِ ن

وتهَا بِحَسب  ب 
 
ة ث يْفِيَّ

َ
ن حكمهَا وَك

َ
رْع لِأ

َّ
ل  الش

َ
عِل

ْ
ت طرق ال

َ
ان
َ
نه لما ك

َ
م أ

َ
ط... اعْل

َ
ق
َ
رْعِ ف

َّ
ة حاصلان بِالش

َّ
عل

ْ
ال

ا  ة إِمَّ رْعِيَّ
َّ
ل الش

َ
عِل

ْ
ت طرق ال

َ
ان
َ
ا استنباطا ك ا لفظا وَإِمَّ ة إِمَّ رْعِيَّ

َّ
رق الش

ّ
ت الط

َ
ان
َ
رْع وَك

َّ
ة الش رْعِيَّ

َّ
لفظا الش

لِك 
َ
ة على ذ

َّ
ال ا استنباطا والألفاظ الدَّ ا منبهة"وَإِمَّ ا صَرِيحَة وَإِمَّ  .(51)إِمَّ

ة بالنقل القسم الأول:
ّ
: والنقل هنا يشمل ما كان دليلا بنفسه وهو نصّ الكتاب إثبات العل

  :(52)ل من هذا التقسيم نوعان من النقلوالسنّة، وما كان متضمّنا للدليل وهو الإجماع، فيتحصّ 
 

مسلك 

 مسلك النّقل الاستنباط
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 د. محمد حمد كنان ميغا

 
صّ 
ّ
، ويشمل نصوص الكتاب والسنّة، وهو إما أن يكون صريحا أو النوع الأول: مسلك الن

 ظاهرا أو إيماء.

ة أو ما يقوم مقام لفظ  الصريح: -1
ّ
وهو ما أفاد بلفظه، أو هو ما صرّح فيه بذكر لفظ العل

ل له صاحب المعتمد بقول القائل 
ّ
ة، فالأول لا نكاد نجد له مثالا في النصوص الشرعيّة، وقد مث

ّ
العل

ة كذا. وأما الثاني فمن أمثلته قول الله تعالى: عليكلغيره: أوجبت 
ّ
 يى ين  يم يز  ُّ  كذا لعل

 نر مم ما  لي لى لم كي  ُّ (. 3، والحشر: 13، )الأنفال: َّئجيي
( ومنه ما كان بلفظ )كيلا 2، )القمر: َّ غمغج عم  ُّ تعالى: (. وقوله 2، )الزخرف: َّ نم نز

(. أو بلفظ )من أجل 7: ، )الحشرَّ  نينى نن نم نز  نر مم ما  ُّ يكون كذا( كقوله تعالى: 

م: 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
مَا  »كذا(، كقوله صل عِلَ  إِنَّ ان  اِلاسْتِئْ  ج 

َ
جْلِ  مِنْ  ذ

َ
بَصَرِ  أ

ْ
وقوله عليه الصلاة  .(53)«ال

مَا  »والسلام:  مْ  إِنَّ
 
ك جْلِ  مِنْ  نَهَيْت 

َ
  أ

 
ل
 
ك
َ
تْ، ف

َّ
ةِ التي دَف

َّ
اف واالدَّ

 
ق صَدَّ

َ
وا وَت خِر   .(54)«وا وَادَّ

ا مع المعنى الظاهر. ومن  الظاهر: -0 ة بالواسطة أو هو ما احتمل معنى خفيًّ
ّ
وهو ما أفاد العل

ة 8، )القصص: َّ بىبن بم بز بر ئي ئى ئن  ُّ  أمثلته قول الله تعالى:
ّ
(. فالعل

لهم،  عين الظاهرة في الآية هي قوله: ليكون لهم عدوّا وحزنا. ولكن اللفظ يحتمل عللا أخرى: كونه قرّة

 كى كم كل  كا قي قى فيفى ثي ثى ثن  ُّ : ى وكونهم ينتفعون به، كما هو صريح الآية الأخر 
  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ (. وقوله تعالى: 9، )القصص:  َّ لم كي

 يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

 (.30، )المائدة: َّ رٰذٰ  يي

مسلك 

 مسلك النّصّ  الإجماع
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ة عند الأصوليّين 
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

قة بالقتل الذي حدث بين ابني آدم فحسب، بل تحتمل عموم حرمة  
ّ
ة متعل

ّ
فالآية ليست عل

ودَ »النفس البشرية، ووجوب حفظها. وحديث: 
 
ودَ الوَل م   مكاثِر   فإني  تزوجوا الوَد 

 
ة  (55)«.الأمم بِك

ّ
فالعل

م، ولك
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ن اللفظ يحتمل عللا الظاهرة المنصوص عليها هي تكثير سواد أمة محمد صل

 خ.إل. أخرى، مثل: كون الأولاد قرة عين لأبويهم، ولأنّ الأولاد سند وذخر لأبويهم..

 و 
ً
  ا بين بعض أمثلة الصريح وأمثلة الظاهر، ولهذا فإنّ لا نكاد نجد فرق

ّ
لون بهذه الجمهور يمث

 .(56)الأمثلة للصريح وللظاهر

حكم بوصف إن يكن لغير التعليل : اقتران الاواصطلاحً : الإشارة والتنبيه. الإيماء، وهو لغة -3

ن الكلام معيبا عند العقلاء. ومن أمثلته: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، كقول الله تعالى: يك

سها رسول الله »(. ومنه قول راوي الحديث: 38، )المائدة:  َّ هم  هج ني نى ُّ

م فسجد
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ومن أمثلته كذلك ترتيب الحكم على الوصف بالجزاء، كقول الله  57«.صل

)الأحزاب:  ،َّ كحكج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج  ُّ تعالى: 

م: 0، )الطلاق: َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ُّ :(. وقوله تعالى32
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
من »(. وقوله صل

خذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو 
ّ
  .(58)«قيراطزرع انتقص من أجره كل يوم ات

ة في حكم الأصل بالإجماع: وهو أن يثبت كون االنوع الثاني: مسلك الإجماع
ّ
  .(59)لوصف عل

: إجماعهم على أنّ مزيد القرابة من جهة الأمّ سبب تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في مثاله

ر في الولاية على المالالميراث. وإجماعهم على أنّ وصف ا
ّ
 .(60)لصغر مؤث

 :(61)، وهو ثلاثة أنواعالثاني: إثبات العلة بالاستنباطالقسم 

 

 المناسبة

 السبر والتقسيم

 الدوران
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 د. محمد حمد كنان ميغا

، وهي المصلحة التي شرع الحكم لأجلها. وبعبارة أخرى: هي مسلك المناسبة: النوع الأول 

الحكمة المناسبة لشرع الحكم. من أمثلتها: ترتيب تحريم الخمر على الإسكار. فالمناسبة هي مصلحة 

دِ  حفظ العقل. يدل عليه قول الغزالي: جَرَّ اء  بِم 
َ
تِف

ْ
  "وَاِلاك

 
أ
َ
ش

ْ
 فِيهِ وَيَن

 
ف

َ
تَل

ْ
خ مِ م 

ْ
ك ح 

ْ
بَاتِ ال

ْ
نَاسَبَةِ فِي إث

 ْ
الم

مَ 
َ
تَظ

ْ
يْهِ ان

َ
م  إل

ْ
ك ح 

ْ
 ال

َ
ضِيف

 
ا أ

َ
 إذ

 
صَالِحِ بِحَيْث

َ ْ
ى مِنْهَاجِ الم

َ
وَ عَل نَاسِبِ مَا ه 

 ْ
رَادَ بِالم

 ْ
نَّ الم

َ
نَا: مِنْه  أ

 
وْل

َ
ه  ق

 
ال
َ
. مِث

مَتْ  رِّ
 ح 

 
وَ مَنَاط ذِي ه 

َّ
عَقْلَ ال

ْ
زِيل  ال

 
هَا ت نَّ

َ
؛ لِأ مْر 

َ
خ
ْ
" ال نَاسِب  وَ م  لِيفِ وَه 

ْ
ك وقال الجويني: "إذا كانت  .(62)التَّ

الصفات مناسبة للأحكام المنوطة بالموصوف بها مناسبة العلل معلولاتها فذكرها يتضمن انتفاء 

والمناسبة أقسام  .(63)ذلك على صيغة التعليل"ناسبة جرى الم فإذا لاحت  الأحكام عند انتفائها...

 ودرجات: 

رة في الحكم، وهي التي تعتبر عينها في 
ّ
فمنها ما نص الشارع على اعتبارها، وهي إما أن تكون مؤث

نى في عين الجلد. أو تكون ملائمة للحكم وهي التي تعتبر عينها في جنس زّ عين الحكم، كاعتبار عين ال

 .(64)غر في جنس الولاية بالإجماعن الصالحكم، كاعتبار عي

ومنها ما علم إلغاء الشارع لها، كالفتوى بإلزام الحاكم بالصوم في كفارة الجماع في نهار 

 .(65)صادمتها لترتيب النّصّ رمضان، لم

، وهي المصلحة المرسلة. وهي موضع النظر والاجتهاد، اولا إلغاؤه اومنها ما لم يعلم اعتباره

والوصف المناسب فيها إما أن يكون لمصلحة ضروريّة أو لمصلحة حاجية أو لمصلحة تحسينية. فما 

ا معيّنًا.  ،كان لمصلحة ضرورية يجوز التعليل به بلا خلاف وترتيب الحكم على وفقه وإن خالف نصًّ

بأسرى المسلمين. وجمع أبي بكر رضي الله عنه صحف القرآن المتفرّقة، وجمع كجواز رمي الكفار الذين تترّسوا 

 .(66) المسلمين على مصحف واحدرضي الله عنه نعثما

عْلِيلِ بِ   احْتِمَال  التَّ
َّ

ه  إلا عَارِض   ي 
َ

ه  لا إِنَّ
َ
، ف ر  ِ

ّ
ث
َ
ؤ
 ْ
وَاه  الم

ْ
ق
َ
ى مَرَاتِبَ: وَأ

َ
نُّ عَل

َّ
صِيصِ قال الغزالي: "وَالظ

ْ
تَخ

 
َ ْ
ى ضَعْ الم

َ
انَ عَل

َ
يْضًا دَرَجَات  وَإِنْ ك

َ
وَ أ ، وَه  ئِم 

َ
لا  ي 

َ
ذِي لا

َّ
نَاسِب  ال

 ْ
ه  الم

َ
ون ، وَد  ئِم 

َ
لا
 ْ
ه  الم

َ
ون ، وَد  كِنْ حَلِّ

َ
فٍ، وَل

ةِ  وَّ
 
فِ ق

َ
تِلا

ْ
 بِاخ

 
تَلِف

ْ
  يَخ

َ ْ
جْتَهِدِينَ فِي بَعْضِ الم

 ْ
نَّ لِبَعْضِ الم

َّ
 الظ

 
ورِث مَا ي  بَّ نَاسَبَةِ، وَر 

 ْ
ع  الم

َ
قْط  ي 

َ
لا

َ
وَاضِعِ ف

 دَرَجَاتِ 
 
مْكِن  ضَبْط  ي 

َ
نِهِ. وَلا

َ
لا
ْ
ط رَ فِيهِ  بِب 

 
نْ يَنْظ

َ
بَغِي أ

ْ
ر  يَن

َ
 آخ

وْق 
َ
ةٍ ذ

َ
ل
َ
لِّ مَسْأ

 
 بَلْ لِك

ً
صْلا

َ
نَاسَبَةِ أ

 ْ
الم

جْ 
 ْ
"الم  .(67)تَهِد 
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ة عند الأصوليّين 
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

 النوع الثاني: مسلك السبر والتقسيم

 أولا: تعريف السبر والتقسيم

الاختبار، ومنه سبر الطبيب الجرح إذا اختبره وفحصه ليعرف غوره وعمقه. جاء في : السبر لغة

بَه. وسبر الجرح بالمسبار أي: نظر ، وسَبَرَ ما عنده أي: جَرَّ
 
جرِبة : التَّ بْر   .(68)ما مقداره" كتاب العين: "السَّ

ر مِقْدارَه ويقال: 
َ
ظ

َ
 إذا ن

ً
ه سَبْرا ه ويَسْبِر  ر  رْحَ يَسْب  وْرَ  سَبَرَ الج 

َ
 غ

َ
و وقاسَه لِيَعْرِف

َ
قصَاص أ

ْ
عْره لل

َ
ه وق

 .(69)للدواء"

التقسيم: ضمُّ مختصٍّ  هو الحصر، والتخيير. جاء في التعريفات للجرجاني: " والتقسيم لغة:

صة مجامعة، إما متقابلة أو غير متقابلة. إلى مشترك، وحقيقته أن ينضم إلى مفهومٍ كلي قيود مخصّ 

ويوضّح هذا المفهوم ما ذكره  (70)ث يحصل عن كل واحدٍ منهم قسم"أو ضم قيود متخالفة بحي

كلامه أنّ الواو تكون  فيصاحب القاموس في خروج الواو عن إفادة مطلق الجمع، ومحلّ الشاهد 

بمعنى )أو( "في التقسيم نحو: الكلمة اسم وفعل وحرف. وبمعناها في الإباحة: جالِسِ الحَسَنَ وابنَ 

تْ ف
َ
أ
َ
وا ن

 
يير: وقال

ْ
خ ما. وبمَعْناها في التَّ ي: أحَدَه 

َ
كا"سِيرينَ، أ بْرَ والب  ها الصَّ

َ
رْ ل

َ
ت
ْ
 .(71)اخ

حصر الأوصاف غير المنصوص عليها الموجودة  فيكون معنى السبر والتقسيم اصطلاحا هو:

يّة، وإلغا
ّ
يّةفي الأصل، واختيار ما يصلح للعل

ّ
 .(72)ء الأوصاف التي لا تصلح للعل

والتقسيم: كلاهما واحد، وهو إيراد أوصاف الأصل، أي  السبر  " :قال الجرجاني في التعريفات

يّة" المقيس عليه، وإبطال
ّ
 .(73)بعضها؛ ليتعين الباقي للعل

"ومعناه على الجملة: أنّ الناظر يبحث عن معان مجتمعة في الأصل ويتتبعها  :قال الجويني

 .(74)عليل به إلا واحدًا يراه ويرضاه"ن خروج آحادها عن صلاح التواحدًا واحدًا ويبيّ 

بْر   وقال الغزالي: "   السَّ
َ
ولَ: هَذ نْ يَق 

َ
لِكَ بِأ

َ
، وَذ وَ دَلِيل  صَحِيح  قْسِيم  وَه   وَالتَّ

َ
ة
َّ
 عِل

َ
ل  وَلا

َّ
عَل م  م 

ْ
ك ح 

ْ
ا ال

 
َ
لَ أ

َ
دْ بَط

َ
ا، وَق

َ
ذ
َ
وْ ك

َ
ا أ

َ
ذ
َ
 ك

َّ
ه  إلا

َ
"ل ر 

َ
خ

ْ
نَ الآ تَعَيَّ

َ
مَا ف ه   .(75)حَد 

ه مقتاة، مدّخر، مطعوم، مكيل، موزون. كما فعل الأئمة الأربعة  مثاله:
ّ
رِّ بأن

حصر أوصاف الب 

بَا ول  الله صلى الله عليه وسلم: مع الأصناف الربوية الواردة في صحيح مسلم عَنْ ع  الَ رَس 
َ
الَ: ق

َ
امِتِ، ق  بْنِ الصَّ

َ
دَة

  والفضة  بالذهب،  الذهب  »
ً

لا
ْ
حِ، مِث

ْ
ل ِ
ْ
ح  بِالم

ْ
ل ِ
ْ
مْرِ، وَالم بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بِالتَّ

 
َ ْ
تْ هَذِهِ الأ

َ
ف
َ
تَل

ْ
ا اخ

َ
إِذ

َ
لٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، ف

ْ
 بِمِث

َ
مْ، إِذ ت 

ْ
 شِئ

َ
يْف

َ
وا ك بِيع 

َ
، ف

 
انَ يَدًا بِيَدٍ صْنَاف

َ
 .(76)«ا ك
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 د. محمد حمد كنان ميغا

ة المثبتة بتنقيح المناط ثانيا:
ّ
ة المستنبطة بالسبر والتقسيم والعل

ّ
 (77)الفرق بين العل

 الفرق بينهما من وجوه:

ة المستنبطة بالسبر والتقسيم مختارة من أوصاف غير أحدها: من حيث الإثبات
ّ
: العل

ة المثبتة بتنقيح المناط فهي مختارة من أوصاف منصوص عليها. منصوص
ّ
 عليها. وأما العل

ستنبط بالسبر والتقسيم له علاقة وثيقة : الوصف المالثاني: من حيث العلاقة بين الأوصاف

بالأوصاف الملغاة، كالعلاقة بين الكيل والوزن والادخار والطعمية والاقتيات. وأما الوصف المختار 

المناط فلا مناسبة بينه وبين الأوصاف الملغاة. ألا ترى أنه لا علاقة بين لفظ الأعرابي والجماع بتنقيح 

 ؟والهلاك ونتف الشعر

: الوصف المختار بتنقيح المناط أكثر الثالث: من حيث دلالة الوصف المستبقى في كل منهما

ا من الوصف المختار بالسبر والتقسيم، ذلك أنّ الوصف المستب
ً
قى بتنقيح المناط وصف انضباط

الشارع، وأما الوصف المستبقى بالسبر والتقسيم فهو وصف المجتهد. ومن ثمّ فإنّ دلالة الوصف 

 المستبقى بتنقيح المناط أقوى من المستبقى بالسبر والتقسيم.

  النوع الثالث: مسلك الدوران

ب الحكم على وصف وجودًا وعدمًا. ويسمّى الطر وهو اصطلاحا
ّ
، والدوران والعكس د: ترت

  .(78)الوجودي والعدمي

ا، و الدوران: وهو أن يحدث الحكم بحدوث وصف  قال السبكي: " ينعدم بعدمه وهو يفيد ظنًّ

 .(79)قطعًا"وقيل: 

خله الإسكار دنّ عصير العنب قبل أن يدخله الإسكار ليس بحرام إجماعا، فإذا أ: ومن أمثلته

الإسكار ذهب التحريم، فلما دار التحريم مع الإسكار وجودًا كان حرامًا إجماعا، وإذا ذهب عنه 

ة التحريم.وعدمً 
ّ
 ا علمنا أنّ الإسكار هو عل

ة بالاستنباط محل اختلاف بين الأصوليّين. ولاعتبار 
ّ
والدوران كغيره من أنواع مسالك العل

يّة الوصف ثلاثة قيود ذكرها الآمدي ثم عقبها بالاعتراض
ّ
 على عل

ً
د  الدوران دليلا جَرَّ لأنه يرى أنّ م 

ودِ   ج  ى و 
َ
بًا عَل رَتَّ رِ م 

َ
ث
َ ْ
لِكَ الأ

َ
 ذ

 
وث د  ونَ ح 

 
نْ يَك

َ
وَصْفِ، وهي: "أ

ْ
عْلِيلِ بِال ى التَّ

َ
لُّ عَل  يَد 

َ
وَرَانِ لا لِكَ  الدَّ

َ
ذ

حَدَ 
َ
يْء  ف

َّ
ا الش 

َ
جِدَ هَذ ائِلِ: و 

َ
ق
ْ
وْل  ال

َ
ق  ق صَدَّ  ي 

 
ا بِحَيْث بًا عَقْلِيًّ رَتُّ

َ
وَصْفِ ت

ْ
عَ ال

َ
 يَقْط

َ
نْ لا

َ
، وَأ ر 

َ
ث
َ ْ
لِكَ الأ

َ
 ذ

َ
ث

 
َّ
ودِ عِل ج  عَ بِو 

َ
 يَقْط

َ
نْ لا

َ
رِ، وَأ

َ
ث
َ ْ
لِكَ الأ

َ
وثِ ذ د  وجِبًا لِح   وَم 

ً
ة
َّ
ونَ عِل

 
نْ يَك

َ
وَصْفِ عَنْ أ

ْ
ا ال

َ
وجِ هَذ ر 

 
رَى بِخ

ْ
خ
 
ةٍ أ

وَصْفِ...
ْ
ا ال

َ
مِ سِوَى هَذ

ْ
ك ح 

ْ
ا ال

َ
ودِ  لِهَذ ي  ق 

ْ
وَرَان  بِهَذِهِ ال انَ دَ وَالدَّ

َ
ك
َ
حْرِيمِ، ف رِ مَعَ التَّ

ْ
ك ق  فِي السُّ تَحَقِّ  م 

ً
لِيلا

"
ً
ة
َّ
وْنِهِ عِل

َ
ى ك

َ
 .(80)عَل
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ة عند الأصوليّين 
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

ة عند الأصولي تطبيقيّة علىالمبحث الثالث: نماذج 
ّ
 نينقض العل

قض في اللغة
ّ
 .(81)مت من حبل أو بناء أو عقد أو عهد: هو إفساد ما أبر الن

 .[90النحل: ] َّ  ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم  ُّ ومنه قول الله تعالى: 

ة، أو عدم وفي الاصطلاح
ّ
ف الحكم عن العل

ّ
: يتفق جميع الأصوليين على أنّ النّقض هو تخل

ةِ بدون الحكم. وتختلف عباراتهم في بيان ذلك.
ّ
ةِ، أو وجود العل

ّ
وذلك أنّ الأصل هو: أنّ  اطراد العل

ة وجد ال
ّ
ته وجودًا وعدمًا، فإذا وجدت العل

ّ
حكم، وإذا انعدمت انعدم الحكم. الحكم يدور مع عل

ة ولا يوجد الحكم معها.
ّ
 والنقض: هدم لهذه القاعدة، حيث توجد العل

ف  (82)النقض: وجود العلة وعدم الحكم"   وقد عرّفه الباجي بقوله: "
ّ
وعرّفه الجويني بأنه: "تخل

ة"الحكم في بعض الصور 
ّ
ل عل

ّ
عناه إبداء العلة النقض: وم وقال الغزالي: " .(83)مع وجود ما ادّعاه المعل

 .(84)مع تخلف الحكم"

ة المستنبطة، واختلفوا في 
ّ
فقوا على أنّ النقض قد يرد على العلة المنصوصة وعلى العل

ّ
وقد ات

ة على أقوال متعدّدة، خلاصتها:
ّ
 إبطاله للعل

ة المست : ذهب معظم الأصوليين إلى أنّ القول الأول 
ّ
 (85)نبطة دون المنصوصةالنّقض يبطل العل

 .(86)وهو اختيار الجويني

ة، ولكن متى القول الثاني
ّ
: وحكي عن أصحاب أبي حنيفة أنّ النقض ليس من مبطلات العل

ة المعلل بنقض فعليه تعليل تلك المسألة التي ألزمها نقضا والفصل بينهما وبين المسائل 
ّ
عورضت عل

 التي ادّ 
ّ
ة فيهاعى اط

ّ
 .(87)راد العل

ة إلى قسمين، هما:وينقسم 
ّ
 نقض العل

 

ما علم أنه 

مستثنى من 

 القياس

ما لم يعلم أنه 

مستثنى من 

 القياس

نقض 

ة
ّ
 العل
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 د. محمد حمد كنان ميغا

 ، وهو نوعان: ن القيا مالقسم الأول: ما علم أنه مستثنى 

 
ة فيما وراء صورة الاستثناء. لأنّ 

ّ
ة، فإنها تبقى عل

ّ
وهذا القسم من النقض بنوعيه لا يبطل العل

ة باتفاق الأصوليين. وفي هذا يقول الغزالي: 
ّ
ى مَا الوارد مورد الاستثناء لا يقدح في العل

َ
سِم  إل

َ
وَ يَنْق "وَه 

 
َ
سْت ه  وَرَدَ م  نَّ

َ
هَرَ أ

َ
مَا ظ

َ
لِكَ مِنْه  ف

َ
هَر  ذ

ْ
 يَظ

َ
ى مَا لا

َ
قِيَاسِ، وَإِل

ْ
نًى عَنْ ال

ْ
ث
َ
سْت ه  وَرَدَ م  نَّ

َ
م  أ

َ
عْل قِيَاسِ مَعَ ي 

ْ
نًى عَنْ ال

ْ
ث

فْسِد    ي 
َ

قِيَاسِ وَلا
ْ
ى ال

َ
قْضًا عَل

َ
 يَرِد  ن

َ
لا

َ
قِيَاسِ ف

ْ
اءِ ال

َ
  اسْتِبْق

ون 
 
تَك

َ
نَى ف

ْ
ث
َ
سْت

 ْ
هَا بِمَا وَرَاءَ الم ص  صِّ

َ
خ  بَلْ ي 

َ
ة
َّ
عِل

ْ
ال

وعَ 
 
ةٍ مَقْط

َّ
ى عِل

َ
لِكَ عَل

َ
نْ يَرِدَ ذ

َ
رْقَ بَيْنَ أ

َ
 ف

َ
نَاءِ وَلا

ْ
يْرِ مَحَلِّ اِلاسْتِث

َ
 فِي غ

ً
ة
َّ
ةٍ"عِل

َ
ون ن 

ْ
وْ مَظ

َ
 .(88)ةٍ أ

ة المقطوعة: النوع الأول 
ّ
قض الوارد على العل

ّ
  الن

اةِ.  صَرَّ
 ْ
بَنِ الم

َ
مْرِ فِي ل ة ذلك فومن أمثلته: إيجَاب  صَاعٍ مِنْ التَّ

ّ
الأصل أن المثليّات تردّ بالمثل، وعل

ما استثنى هذه الصورة من محلّ 
ّ
ة، وإن

ّ
تماثل الأجزاء، وقد خالف الشارع هذا الأصل لا لإبطال العل

 ِ
ْ
 إيجَابِ الم

َ
ة
َّ
إِنَّ عِل

َ
ضْ القياس. كما قال الغزالي: "ف مْ يَنْق 

َ
رْع  ل

َّ
جْزَاءِ، وَالش

َ ْ
ل  الأ

 
ةِ تمَاث

َ
ف
َ
تْل
 ْ
اتِ الم لِيَّ

ْ
ث ِ
ْ
لِ فِي الم

ْ
ث

النقض الوارد على 

ة المظنونة
ّ
 العل

ة 
ّ
عَرَايَا، ناقضة لعل

ْ
 ال

 
ة
َ
ل
َ
مَسْأ

الربا، لأنها جاءت على خلاف 
منع الجهالة بأحد العوضين في 

 الربويات 

عدم وجوب تعيين النيّة في 

الحجّ، فإنه جاء على خلاف 
قياس سائر العبادات التي 

 يجب فيها تعيين النيّة

النقض الوارد على 

ة المقطوعة
ّ
 العل

بَنِ 
َ
مْرِ فِي ل إيجَاب  صَاعٍ مِنْ التَّ

اةِ، جاء على خلاف الأصل  صَرَّ
 ْ
الم

 الشرعي في ضمان المثليّات

ضرب الدّية على العاقلة، قد 

جاء على خلاف الأصل الشرعي 
 ألا يؤخذ أحد بجناية غيره 
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ة عند الأصوليّين 
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

 
َ

نَاء  لا
ْ
ا اِلاسْتِث

َ
هَذ

َ
 ف

َ
ورَة نَى هَذِهِ الصُّ

ْ
ث
َ
كِنْ اسْت

َ
اتِ ل

َ
مَان نَا فِي الضَّ

 
عْوِيل

َ
يْهَا ت

َ
 عَل

ْ
 إذ

َ
ة
َّ
عِل

ْ
جْتَ هَذِهِ ال م 

ْ
ن  لِل بَيِّ

هِدِ  ي 

سَادَ هَذِهِ 
َ
ةِ"ف

َّ
عِل

ْ
 .(89)ال

: ضرب الدّية على العاقلة، وذلك أنّ الأصل الشرعي ألا يؤخذ أحد بجناية غيره، وقد جاء ومنه

لِم أنه مستث ةتحمّل العاقل ى من القياس، "والسر في ذلك أن نلدية الخطأ على خلاف هذا الأصل. فع 

ه  .(90)الشارع والمستثنى لا يقاس عليه" عقل معناه في مستثنىلا ي   ما
ّ
ويرى الجمهور أنه معقول المعنى لأن

من أجل المعاونة. وردّ الجويني هذا التعليل بأنه "غير سديد فإن ذلك لا يجري فيما يتفق تلفه من 

وجودًا وأغلب وقوعًا من القتل الواقع خطأ أو على شبه العمد، ثم الإعانة في  الأموال وهو أعمّ 

وعلى هذا نظمت أبواب النفقات والكفارات، فالقاتل خطأ  ،الشريعة إنما تجب إذا كان المعان معسرًا

تحمّل عنه وإن كان من أيسر أهل زمانه فليس   .(91)لمثل هذه التخييلات اعتبار"ي 

ة المظنونة
ّ
قض الوارد على العل

ّ
 النوع الثاني: الن

عَرَايَا: وهي بيع الرطب على رؤوس النخيل بالتمر خرصًا ومن أمثلته
ْ
 ال

 
ة
َ
ل
َ
فيما دون خمسة : مَسْأ

رْصًا. ولكنّ النقض لا 
َ
ة الربا، إذ به بيع الش يء بجنسه، دون العلم بالمقدار خ

ّ
أوسق. وهذا ناقض لعل

عْلِيلَ  ض  التَّ نْق 
َ
 ت

َ
هَا لا إِنَّ

َ
ة، لأنّ العرايا مما ورد مستثنى عن القياس. يقول الغزالي: "ف

ّ
أثر له في إبطال العل

لِ 
َ
نَّ ذ

َ
هِمَ أ

 
 ف

ْ
عْمِ إذ

َّ
ه  بِالط نَّ

َ
نًى أ

ْ
ث
َ
سْت وْنِهِ م 

َ
بَا وَدَلِيل  ك سْخِ لِلرِّ

َّ
ودَ الن ر  مْ يَرِدْ و 

َ
حَاجَةِ وَل

ْ
صَةِ ال

ْ
نَاء  لِر خ

ْ
كَ اسْتِث

ةِ ا
َّ
ى عِل

َ
ةٍ"يَرِد  عَل

َّ
لِّ عِل

 
ى ك

َ
يْلِ وَعَل

َ
ك
ْ
ة في تحريمه إما الطعم، أو  .(92)ل

ّ
وذلك أنّ الإجماع منعقد على أنّ العل

واعتبار ظنّيّة العلة هنا في اختلاف العلماء  (93)وكل منها موجود في العرايا .أو المال الكيل، أو القوت،

 .(94)تتعدّى أقوالهم على جميع الأحوالفي اختيار الوصف الأنسب من هذه الأوصاف، إلا أنها لا 

ى: عدم وجوب تعيين النيّة في الحجّ، فقد جاء ومنه
َ
عِبَادَاتِ  عَل

ْ
فِ قِيَاسِ ال

َ
في وجوب تعيين  خِلا

ة في سائر العبادات؛ لأنّ الحجّ مما علم أنه مستثنى 
ّ
ر على العل

ّ
ن مالنيّة فيها، والنقض الوارد لا يؤث

مْ قياس العبادات. وفي هذ يقول الغزالي: "
َ
ةِ ل يَّ عْيِينِ النِّ

َ
ى ت

َ
تَفْتَقِر  إل

َ
 ف

 
وضَة  مَفْر 

 
نَا عِبَادَة

ْ
ل
 
ا ق

َ
لِكَ إذ

َ
ذ
َ
وَك

 
ْ
ضْ بِال

َ
تَق

ْ
ن
 
ىت

َ
ه  وَرَدَ عَل إِنَّ

َ
، ف ه  فِي  حَجِّ

 
ل
ْ
عْهَد  مِث  ي 

َ
لِ زَيْدٍ صَحَّ وَلا

َ
هَلَّ بِإِهْلا

َ
وْ أ

َ
ه  ل نَّ

َ
عِبَادَاتِ؛ لِأ

ْ
فِ قِيَاسِ ال

َ
خِلا

عِبَادَاتِ 
ْ
  .(95)"ال
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 د. محمد حمد كنان ميغا

 القسم الثاني: ما لم يعلم أنه مستثنى عن القيا 

 وهو كذلك نوعان:

 
 

وصَ  نْص 
َ ْ
ةِ الم

َّ
عِل

ْ
ى ال

َ
نْ يَرِد عَل

َ
ا أ و: إمَّ

 
ل
ْ
 يَخ

َ
لا

َ
نَاءِ ف

ْ
مْ يَرِدْ مَوْرِدَ اِلاسْتِث

َ
ا ل

َ
ا إذ مَّ

َ
ى يقول الغزالي: "أ

َ
وْ عَل

َ
ةِ أ

ى
َ
يْد  عَل

َ
 مِنْه  ق

َ
نْ يَنْعَطِف

َ
 بِأ

َّ
ا إلا

َ
ر  هَذ تَصَوَّ  ي 

َ
لا

َ
وصَةِ ف نْص 

َ ْ
ى الم

َ
إِنْ وَرَدَ عَل

َ
ةِ ف

َ
ون ن 

ْ
ظ
َ ْ
نَّ مَا  الم

َ
ن  أ بَيَّ

َ
ةِ، وَيَت

َّ
عِل

ْ
ال

اه  
َ
رْن

َ
ك
َ
ةِ"ذ

َّ
عِل

ْ
مَامَ ال

َ
نْ ت

 
مْ يَك

َ
ة في بعض الصور قطعً  ويرى الجويني "أن  .(96)ل

ّ
ا وفي النقض مفسد للعل

 .(97)بعضها بضرب من الاجتهاد"

ة:
ّ
 وفي هذا القسم وقع الاختلاف بين الأصوليين في كونه قادحًا في العل

ة المنصوصة 
ّ
قض الوارد على العل

ّ
 فيما لم يعلم أنه مستثنى عن القيا أولا: الن

ل به الأصوليّون من انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين، أخذا بحديث: مثاله
ّ
: ما مث

فالحديث مصرّح بانتقاض الوضوء بمطلق الخارج، ولو من غير السبيلين، ثم « الوضوء ممّا خرج»

ة 
ّ
النقض الوارد على العل

 المستنبطة المظنونة

وجوب تبييت النية لصحة الصوم، يرد 

عليه النقض بعدم اشتراط تبييت النية 
 في صوم التطوّع

يرد . الوضوء طهارة فتفتقر إلى النيّة

عليه النقض بإزالة النجاسة؛ فإنّها 
 طهارة ولكنّها لا تفتقر إلى النّيّة بالاتفاق 

ة 
ّ
النّقض الوارد على العل

 المنصوصة

ما ورد في الحديث من انتقاض الوضوء 

ه يحمل على جزء 
ّ
بمطلق الخارج، فإن

ر فيه النقض
ّ
ة فلا يؤث

ّ
 العل

ة 
ّ
عدم قتل الوالد بولده، مع وجود العل

وهو القتل العمد العدوان، فلا يؤثر 

فيه النقض لعدم وجود خلل في العلة 

ه
ّ
 نفسها، ولأنّ النقض لم يصادف محل
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ة عند الأصوليّين 
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

ه عليه 
ّ
مْ  -كما قال الغزالي -الصلاة والسلام لم يتوضّأ من الحجامة. فعلمنا إن

َ
 بِتَمَامِهَا ل

َ
ة
َّ
عِل

ْ
نَّ ال

َ
"أ

 
 
ة
َّ
عِل

ْ
ال
َ
ةِ ف

َّ
عِل

ْ
اه  بَعْضَ ال

َ
رْن

َ
ك
َ
انَ مَا ذ

َ
ك
َ
عْتَادِ ف

 ْ
رَجِ الم

ْ
خ
َ ْ
ارجِ  مِنْ الم

َ
 خ

َ
ة
َّ
عِل

ْ
نَّ ال

َ
رْهَا، وَأ

 
ك
ْ
 يَذ

ً
وصَة تْ مَنْص 

َ
ان
َ
إنْ ك

مْ يَ 
َ
  رِدْ وَل

َ
لِكَ ف

َ
ذ
َ
نْ ك

 
ك
َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
لِكَ ف

َ
ذ
َ
 ك

َّ
رْ إلا تَصَوَّ مْ ي 

َ
نَاءِ ل

ْ
قْض  مَوْرِدَ اِلاسْتِث عْلِيلِ"النَّ وِيل  التَّ

ْ
أ
َ
  .(98)يَجِب  ت

ف الحكم في  ومنه:
ّ
ة القصاص: القتل العمد العدوان، ومع ذلك يتخل

ّ
قول المستدلّ: إنّ عل

ة نفسها. يقول 
ّ
ر فيه النقض على العلة، لعدم وجود خلل في العل

ّ
قتل الوالد لولده. وهذا المثال لا يؤث

هالغزالي: "أن ينعدم حكم العلة لا لخلل في ركن العلة وذاتها؛ ولكن: لعدم مصا
ّ
ا أو شرطها دفتها محل

 .(99)أو أهلها"

ة المستنبطة المظنونة، 
ّ
فيما لم يعلم أنه مستثنى عن ثانيا: النقض الوارد على العل

 القيا 

جْتَ  لُّ م 
 
بَع  ك

ْ
ا عِنْدِي فِي مَحَلِّ اِلاجْتِهَادِ وَيَت

َ
هِ"قال الغزالي: "هَذ نِّ

َ
ى ظ

َ
بَ عَل

َ
ل
َ
  .(100)هِدٍ مَا غ

أن يقول الشافعي: يجب تبييت النيّة لصحة الصوم، فيجعل خلوّ أوّل الصيام عن  ومثاله:

ة لبطلانه.
ّ
 النيّة عل

ه يصحّ بدون تبييت النيّة، 
ّ
ولو نوى من بعد الفجر فينقضه عليه الحنفي بصوم التطوّع، فإن

 .إلى ما قبل الزوال

دِحَ عِنْدَ ا
َ
نْ يَنْق

َ
حْتَمَل  أ ي 

َ
حْتَمَل  وفي هذا قال الغزالي: "ف عِ وَي  وُّ

َ
ط ةِ بِسَبَبِ التَّ

َّ
عِل

ْ
سَاد  هَذِهِ ال

َ
جْتَهِدِ ف

 ْ
لم

دْ سَامَحَ فِ 
َ
رْعَ ق

َّ
إِنَّ الش

َ
وَافِلِ ف ثِيرِ النَّ

ْ
 لِتَك

ً
صَة

ْ
نًى ر خ

ْ
ث
َ
سْت عَ وَرَدَ م  وُّ

َ
ط نَّ التَّ

َ
ه  أ

َ
دِحَ ل

َ
نْ يَنْق

َ
فْلِ بِمَاأ مْ  ي النَّ

َ
ل

رْضَ"
َ
ف
ْ
سَامِحْ بِهِ ال  .(101)ي 

 : قول الجمهور بأنّ الوضوء طهارة والطهارة تفتقر إلى النيّة.ومثاله أيضا

بإزالة النجاسة؛ فإنّها طهارة ولكنّها لا تفتقر إلى النّيّة  -وهو الحنفي -فينقضه المعترض 

بالاتفاق. قال ابن رشد الحفيد: "وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة أعني: 

عنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى غير معقولة الم

كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى 

يجمع غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه 

 .(102)ر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به"عبادة ونظافة، والفقه أن ينظ

: قول الشافعيّة والحنابلة وبعض المالكيّة: الخنزير نجس العين فيجب ومن أمثلته كذلك

جِس   قال الماوردي: " .(103)من ولوغه سبعًا قياسًا على الكلبغسل الإناء 
َ
زِيرَ ن

ْ
خِن

ْ
نَّ ال

َ
بَتَ أ

َ
ا ث

َ
إِذ

َ
ف



 
 
 
 

 408  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203، سبتمبر 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 د. محمد حمد كنان ميغا

و  
َ
سْلِهِ ف

َ
وبِ غ ج  بِ فِي و 

ْ
ل
َ
ك
ْ
وغِ ال

 
ل و 

َ
ه  ك

 
وغ

 
رَابٍ"ل

 
نَّ بِت سِم  .(104)سَبْعًا إِحْدَاه 

َ
نْق

َ
 ت
 
وقال ابن قدامة: "النجاسة

ها  نجَاسة  قسمَيْن: أحدهما؛ 
 
سْل

َ
 المذهب  في أنه يجب  غ

 
د منهما، فهذا لا يختلف ِ

ّ
تَوَل

 
الكلبِ والخنزيرِ والم

نَّ  ر سَبْعًا، إحْداه 
ُّ
 .(105)"يابِ، وهو قول  الشافعبالت

  .(106)سبعافيقول الحنفي أمنع الحكم في الأصل وهو غسل الإناء من ولوغ الكلب 

عَيْنِ 
ْ
جِسَ ال

َ
ما ثبت فيه الحكم  ويقول المالكي: أمنع الحكم في الأصل؛ لأنّ الكلبَ ليس ن

ّ
وإن

لا يصح إلا بعد  -أي: الخنزير  –جاء في شرح التلقين للمازري: "وقياسه على الكلب  .(107)بالنّصِّ 

منهما على ما  اجتماعهما في علة واحدة. ولم يقم الدليل على اجتماعهما في ذلك فأبقي كل واحد

ا رحمه الله جعل غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا عب .(108)اقتضاه الشرع فيه"
ً
لا  ادةفإنّ الإمام مالك

 .(109)لنجاسة

: قول الشافعي في جريان الربا في التفاح: مطعوم فوجب أن يكون فيه الربا ومن أمثلته أيضا

 . رِّ
 قياسًا على الب 

 
ً
ة
َّ
سْتَقِل  م 

ً
ة
ّ
ح  أن يكون عل

 
 يَصْل

 
وتَ وَصْف ق 

ْ
، فإنّ ال

 
ة
ّ
عم هو العل

ّ
م أنّ الط

ّ
فيقول المالكيّة: لا نسل

فَّ    .(110)احِ وهو غير موجودٍ في التُّ
 النتائج والتوصيات:

 أولا: النتائج:

ل البحث إلى مجموعة من بعد تتبع موضوعات البحث ودراستها وتحليل آراء العلماء فيها توصّ 

 :بيانها في الفقرات التالية النتائج،

ة تعتبر أساسّ لقد 
ّ
ا في عمليّة الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعيّة، خلص البحث إلى أنّ العل

ة الشرعيّة هي التي يكون لها تأثير في الحكم بوضع الشارعوأنّ 
ّ
نّ الأصل أن يدور الحكم مع . وأالعل

ته وجودً 
ّ
 .اا وعدمً عل

لا بعلتين وبيّن البحث أ
ّ
ة لا يكون إلا في حالة كون الحكم معل

ّ
ف العل

ّ
نّ وجود الحكم مع تخل

ة المعتبرة يشترط فيها أن تكون وصفً ، وأفأكثر
ّ
  اا ظاهرً ن العل

ً
رً منضبط

ّ
 ا مؤث

ً
 على ا في الحكم مشتملا

 ، وأالحكمة
ّ
 بجعل الشرع إيّ رعيّ نّ العلل الش

ً
 لا بذواتها.ة صارت عللا

ً
 اها عللا

ة وأظهر البحث 
ّ
، والفرق السببوما يشبهها من الموضوعات؛ كالفرق بينها وبين الفرق بين العل

ا وبين الشرط، رغم وجود قواسم مشتركة بين بينها وبين الأمارة، والفرق بينها وبين الدليل، والفرق بينه

  العلة وبين كل هذه الموضوعات.
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ة عند الأصوليّين 
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

ة وكشف البحث عن طرق 
ّ
، هي: تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناطو الاجتهاد في العل

ة مسالككما بيّن البحث 
ّ
أو  ؛ ويكون بالنّصّ أو بالإجماع،قلالنّ طرق الكشف عنها، وهي إما بو  العل

 بالمناسبة أو بالسبر والتقسيم أو بالدوران.؛ ويكون الاستنباط

أنّ الوصف المختار  ، فتبيّن في البحثالفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيمووضّح البحث 

ا من الوصف المختار بالسبر والتقسيم، لأن الوصف 
ً
تنقيح المختار ببتنقيح المناط أكثر انضباط

 نصوصة، والوصف المختار بالسبر والتقسيم من وصف المجتهد.المناط من الأوصاف الم

 وبيّن البحث أنّ 
ّ
ة هو تخل

ّ
ته مطلقًاالمقصود بنقض العل

ّ
النّقض يبطل  نّ ، وأف الحكم عن عل

ة المستنبطة دون المنصوصة على أرجح الأقوال
ّ
 .العل

ة ليس بالضرورة أن يكون بسبب فسادها، كما خلص البحث إلى 
ّ
لم من لما ع  أنّ نقض العل

ة سواء فيما ع  
ّ
 عن القياس أو فيما لم يعلم أنه مستثنى عن لم أنه مستثنىجواز تخصيص العل

  ةالقياس. وأنّ العلة المنصوص
ّ
ه كالحكم الشرعي لا تقبل التأويل، كما يضعف التأويل فيما علم أن

 قياس.ال عنمستثنى 

ة ف وأخيرا، تبيّن في البحث أنّ 
ّ
ه مستثنى النقض الوارد على العل

ّ
علم أن القياس، إذا  عنيما لم ي 

 
ّ
 كانت العل

ّ
ر فيها النقض؛ أو يحمل على أنّ ة منصوصة فإن

ّ
ة، فلا يؤث

ّ
 ه يحمل المذكور على جزء العل

ة نفسها. وإذا كان النقض واردً النّ 
ّ
ه، لعدم وجود خلل في العل

ّ
 قض لم يصادف محل

ّ
ة ا على العل

جْتَهِدٍ مَا  المستنبطة المظنونة ففي تأثير النقض في لُّ م 
 
بَع  ك

ْ
ة خلاف؛ لأنه موضع اجتهاد ونظر، وَيَت

ّ
العل

هِ. نِّ
َ
ى ظ

َ
بَ عَل

َ
ل
َ
 غ

 ثانيا: التوصيات:

 بناء على النتائج التي توصّل إليها البحث، فإنّ الباحث يوص ي بما يلي:

ية إعادة النظر في مقرّرات مادة أصول الفقه في كليّات الشريعة وكليّات الدراسات الإسلام .1

 بحيث يكون التركيز على الجوانب التطبيقيّة أكثر من الجوانب النظريّة.

ه مفتاح باب الاجتهاد والاستنباط الذي هو الغرض الأساس  .0
ّ
تعميق النّظر في دراسة القياس لأن

 للدرس الأصولي.

ريعة، لضبط الخلاف الواقع  .3
ّ
ة ومقاصد الش

ّ
بين الربط بين التطبيقات الأصوليّة المرتبطة بالعل

 الأصوليّين وتدبيره.
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 د. محمد حمد كنان ميغا

 الهوامش والإحالات:
 

 .11/071: . ابن منظور، لسان العرب0/10: . ابن فارس، مقاييس اللغة2/1773: الجوهري، الصحاح: ( ينظر1)

 120: ( الجرجاني، التعريفات2)

 .الصفحة نفسهانفسه، ( 3)

 . 0/9: ( الجصاص، الفصول 4)

 .37: مباحث في أصول الفقه ميغا، .7/3322: التحبير المرداوي،: ( ينظر5)

 .37: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ينظر( 6)

 .3/179: ( الآمدي، الإحكام7)

 .0/009: ( أبو الحسين البصري، المعتمد8)

ة ،( الدبوس ي9)
ّ
 . 13: تقويم الأدل

 .38 ،37: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر10)

 .0/027: ( أبو الحسين البصري، المعتمد11)

ة ،الدبوس ي: ينظر( 12)
ّ
 .102 :تقويم الأدل

 .328: نفسه( 13)

 .100 :( الباجي، الحدود14)

 . 330 :( الغزالي، المستصفى15)

 .1/128 :( أبو الحسين البصري، المعتمد16)

ر أنّ المعتمد عندهم أنه يكره افتتاح الصلاة بغير لفظ التكبير الوارد في ك. وذ1/303: ( ابن نجيم، البحر الرائق17)

 الحديث، وأن الكراهة فيه كراهة تحريم.

 صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.: وقال(، 027) رقم حديث كتاب الطهارة، ،1/003: المستدرك ،( الحاكم18)

 : ومن تعيليقات الذهبي على الحديث

و حَ " ب 
َ
دْ رَوَاه  أ

قَ
َ
، ف

 
ثِيرَة

َ
 ك

َ
ضْرَة

َ
بِي ن

َ
فْيَانَ، عَنْ أ بِي س 

َ
ه  عَنْ أ وَاهِد 

َ
يْر  وَش

َ
عِيُّ وَغ

َ
خ و مَالِكٍ النَّ ب 

َ
، وَأ ات  يَّ  الزَّ

 
 وَحَمْزَة

َ
ة مْ، عَنْ نِيفَ ه 

فْيَانَ  بِي س 
َ
ةِ، عَنْ عَلِيٍّ  ،أ حَنَفِيَّ

ْ
دِ بْنِ ال حَمَّ دِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ م  حَمَّ ِ بْنِ م 

َّ
 عَبْدِ اللَّ

 
ر  إِسْنَادٍ فِيهِ حَدِيث ه 

ْ
ش

َ
دْ وَأ

َ
انِ ق

َ
يْخ ، وَالشَّ

عْرَضَا 
َ
 أ

ً
صْلا

َ
 ".عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ أ

ة ،( الدبوس ي19)
ّ
  .10: تقويم الأدل

 .371: نفسه( 20)

 .370: نفسه( 21)

 .39: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر22)

ة ،الدبوس ي: ( ينظر23)
ّ
 .370: تقويم الأدل
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ة عند الأصوليّين 
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

 

  .12: نفسه( 24)

 .(1220) حديث رقم أبواب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، ،0/331: ( الترمذي، سنن الترمذي25)

ة ،( الدبوس ي26)
ّ
 .13 -10: تقويم الأدل

 .371: نفسه( 27)

 .370: نفسه(28)

 .39: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر29)

  .3/80: ( السبكي، الإبهاج30)

 .0/030: ( الشاطبي، الموافقات31)

 الصفحة نفسها.نفسه، و : ( ينظر32)

 .39: ( ميغا، مباحث في أصول الفقه33)

 .037، 032، 0/030: ( الشاطبي، الموافقات34)

 .39: ( ميغا، مباحث في أصول الفقه35)

 .0/038: ( الشاطبي، الموافقات36)

 .72: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر37)

  .و الصفحة نفسها ،نفسه( 38)

(. وكتاب 2338رقم) حديث كتاب النفقات، باب نفقة المعسر على أهله، ،7/33: ( البخاري، صحيح البخاري 39)

كَ   و (،3287، حديث رقم)8/03: الأدب، باب التبسّم والضحك
َ
لِ وَيْل ج  وْلِ الرَّ

َ
، حديث 8/38: بَاب  مَا جَاءَ فِي ق

 .3711: . رقم8/102 كتاب كفارات الأيمان، باب يعطى في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا،(. 3130رقم)

مَامَ   وكتاب الحدود،  ِ
ْ

بَرَ الإ
ْ
خ
َ
أ
َ
حَدِّ ف

ْ
ونَ ال بًا د 

ْ
ن
َ
صَابَ ذ

َ
: صحيح مسلم ،مسلم(. 3801) ، حديث رقم8/133: بَاب  مَنْ أ

فَّ  ،0/781
َ
ك
ْ
وبِ ال ج  ائِمِ، وَو  ى الصَّ

َ
جِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَل

ْ
حْرِيمِ ال

َ
لِيظِ ت

ْ
غ
َ
بْرَى فِيهِ وَبَيَانِهَا، كتاب الصيام، بَاب  ت

 
ك
ْ
ارَةِ ال

ى يَسْتَطِيعَ، عْسِرِ حَتَّ
 ْ
ةِ الم ت  فِي ذِمَّ ب 

ْ
ث
َ
عْسِرِ وَت

 ْ
وسِرِ وَالم

 ْ
ى الم

َ
جِب  عَل

َ
هَا ت نَّ

َ
وليس في لفظيهما الأوصاف  (،1111) حديث رقم وَأ

، كتاب 0/192: صنّفالمصنعاني، ال: الأوصاف الزائدة في مصنّف عبد الرزاق. ينظر تالزائدة على الجماع. وقد جاء

  (.7029يأكل في رمضان متعمّدًا، حديث رقم) الصيام، باب من يبطل الصيام ومن

 .71: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر40)

 .3/032: ( الآمدي، الإحكام41)

. حديث 3/1110 كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، ،3/1110: صحيح مسلم ،( مسلم42)

  (.1287رقم)

"وهذه العلة هي التي تعرف عندهم : قال ابن رشد .3/109: بداية المجتهد ،. ابن رشد038: ( الشاطبي، الموافقات43)

 بالقاصرة، لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة".
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 . 8/0002: . المرداوي، التحبير331: ( الغزالي، شفاء الغليل44)

العلة فيهما : وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة ": قال ابن القيم .0/078: بن القيم، أعلام الموقعينا: ( ينظر45)

الثمنية،  العلة فيهما : كونهما موزونين. وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة. وطائفة قالت

وهذا هو الصحيح، بل الصواب، فإنهم أجمعوا على جواز وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى. 

ز بيعهما إلى أجل  ين لم يج  إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما. فلو كان النحاس والحديد ربويَّ

ة إذا انتقضت من
َّ
ساء، والعل

َّ
غير  بدراهم نقدًا، فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون الن

ر دلَّ على بطلانها". ِ
ّ
 فرق مؤث

ة ،. الدبوس ي0/022: الجصاص، الفصول : ( ينظر46)
ّ
 .323: تقويم الأدل

 .3/20،22: ابن قدامة، المغني .0/28: ابن عقيل، الواضح .0/019: التمهيد ،(الكلوذاني47)

 .032: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر48)

 .3/032: ( الآمدي، الإحكام49)

 .81 -73: ميغا، مباحث في أصول الفقه .318-2/312: ل . الرازي، المحصو 180 ،181: المستصفى ،الغزالي: ينظر( 50)

 .0/009،022: المعتمد البصري، ( أبو الحسين51)

 .73: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر52)

ان  : بَاب    كتاب الاستئذان،  ،8/20: ( البخاري، صحيح البخاري 53)
َ
ذ بَصَرِ،اِلاسْتِئْ

ْ
جْلِ ال

َ
 (. 3001حديث رقم) مِنْ أ

ثٍ : كتاب الأضاحي، بَاب ،3/1231: صحيح مسلم ،( مسلم54)
َ

لا
َ
ضَاحِيِّ بَعْدَ ث

َ ْ
ومِ الأ ح 

 
لِ ل

ْ
ك
َ
هْيِ عَنْ أ انَ مِنَ النَّ

َ
بَيَانِ مَا ك

اءَ 
َ
ى مَتَى ش

َ
لِ الإسلام. وبيان نسخه وإباحة إِل وَّ

َ
  (.1971، حديث رقم )فِي أ

  (.0222) حديث رقمكتاب النكاح، باب في تزويج الأبكار،  ،3/392: داود، سنن أبي داود( أبو 55)

 . 72: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر56)

د  وتسليم، ،0/070: سنن أبي داود، أبو داود: ( ينظر57) حدبث  كتاب الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهُّ

دِ فِي  ،1/002: سنن الترمذي، الترمذيإسناد صحيح. : وقال المحقق (،1239رقم) هُّ
َ
ش

َّ
أبواب الصلاة، بَاب  مَا جَاءَ فِي الت

هْوِ،  يِ السَّ
َ
كتاب  ،3/03: هذا حديث حسن غريب. النسائي، سنن النسائي: وقال الترمذي (،392حديث رقم)سَجْدَت

يْنِ، 
َ
جْدَت  فِي السَّ

َ
رَيْرَة بِي ه 

َ
ى أ

َ
فِ عَل

َ
تِلا

ْ
ر  اِلاخ

ْ
صين(، 1033رقم) ديثحالسهو، ذِك أن »: ولفظ الحديث عن عِمران بن ح 

ى بهم، 
َّ
م فسها  النبيَّ صلى الله عليه وسلم صل

َّ
هذا لفظ أبي داود والترمذي. وعند النساء ليس فيه «. فسجد سجدتين، ثم تشهّد، ثم سَل

  "فتشهّد".

بيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب و  ،3/1023: صحيح مسلم، ( مسلم58)

  (.1272حديث رقم) لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك،

 .77: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر59)

  .والصفحة نفسها ،نفسه( 60)
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 .78: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر61)

 .311: المستصفى ،( الغزالي62)

 .1/170: ( الجويني، البرهان63)

 .78: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ينظر( 64)

  .79: نفسه( 65)

 .113، 110: ( ميغا، مباحث في أصول الفقه66)

  .310: المستصفى، ( الغزالي67)

 .0/372: الجوهري، الصحاح .1/021: كتاب العيني، ( الفراهيد68)

ابن سيده، ، باب الباء والراء وما يتصل بهما من الحروف في الثلاثي الصحيح. 1/312: ( ابن دريد، جمهرة اللغة69)

 .0/302: ابن منظور، لسان العرب. 8/083: المحكم

 . 30: ( الجرجاني، التعريفات70)

 .1320: الفيروز أبادي، القاموس المحيط: ( ينظر71)

 .79: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر72)

 . 113: التعريفات( الجرجاني، 73)

 .0/32: ( الجويني، البرهان74)

 .311: المستصفى ،( الغزالي75)

قْدًا،  ،3/1011: صحيح مسلم، ( مسلم76)
َ
وَرِقِ ن

ْ
هَبِ بِال

َّ
رْفِ وَبَيْعِ الذ   .(1287) حديث رقمكتاب المساقاة، بَاب الصَّ

 .81 ،82: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر77)

 .81: نفسه( 78)

 .3/0370: السبكي، الإبهاج( 79)

 .3/322،321: ( الآمدي، الإحكام80)

باب  الجوهري، الصحاح، ، حرف القاف، باب القاف والضاد والنون معهما.2/22: ( الفراهيدي، كتاب العين81)

  .3/1112: الضاد، فصل النون، نقض

 .100: ( الباجي، الحدود82)

 .0/120: ( الجويني، البرهان83)

 .228: المنخول ( الغزالي، 84)

 .0/120: ( الجويني، البرهان85)

 .0/122: نفسه( 86)

 .0/120: نفسه( 87)
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 .330: ( الغزالي، المستصفى88)

 .الصفحة نفسها ،نفسه( 89)

 .0/122: ( الجويني، البرهان90)

  .0/127: نفسه( 91)

 .330: ( الغزالي، المستصفى92)

 .338: الإسنوي، نهاية السول : ( ينظر93)

 .02: مقدادي، مناهج الأصوليين في نقض العلة: ( ينظر94)

 .333 ،330: ( الغزالي، المستصفى95)

 . 333: نفسه( 96)

 .0/21: ( الجويني، البرهان97)

 .333: ( الغزالي، المستصفى98)

 .031: ( الغزالي، شفاء الغليل99)

 .333: ( الغزالي، المستصفى100)

 . الصفحة نفسهانفسه، ( 101)

 .1/12: بداية المجتهد ،( ابن رشد102)

 .88: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر103)

 .1/313: ( الماوردي، الحاوي الكبير104)

 .1/73: ( ابن قدامة، المغني105)

 .88: . ميغا، مباحث في أصول الفقه700 ،703: التلمساني، مفتاح الوصول : ( ينظر106)

 .88: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر107)

 .1/033: المازري، شرح التلقين( 108)

 .1/93: المجتهدبداية  ،ابن رشد: ( ينظر109)

 .707: مفتاح الوصول ، . التلمساني88: ( ميغا، مباحث في أصول الفقه110)

 : المراجع

 .القرآن الكريم -

الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن، نهاية السول شرح منهاج الوصول، دار الكتب العلمية، بيروت،  (1

 م.1999

إبراهيم العجوز، دار الكتب العلميّة، بيروت، : ، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيقالآمدي، علي بن محمد (0

 د.ت.
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 م.0223محمد حسن، دار الكتب العلميّة، بيروت، : الباجي، سليمان بن خلف، الحدود في الأصول، تحقيق (3

 م.0221دار طوق النجاة، بيروت،  محمد زهير ناصر،: البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق (0

بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : سنن الترمذي، تحقيق ،الترمذي، محمد بن عيس ى (2

 م.1993

 م.1983 جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت،: التعريفات، تحقيق ،الجرجاني، علي بن محمد (3

 م.1990زارة الأوقاف، الكويت، الفصول في الأصول، و  ،الجصاص، أحمد بن علي (7

أحمد عبد الغفور عطار، : الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق (8

 م.1987دار العلم للملايين، بيروت، 

الجويني، عبد الملك بن عبد الله، البرهان في أصول الفقه، تحقيق صلاح بن محمد، دار الكتب العلمية،  (9

 م.1997بيروت،

خليل الميس، دار الكتب : أبو الحسين البصري، محمد بن علي الطيب، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق (12

 م.1983 العلميّة، بيروت،

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب : الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق (11

 م.1992 العلمية، بيروت،

جامعة أم القرى،  جماعة من العلماء،: التمهيد في أصول الفقه، تحقيقالكلوذاني، محفوظ بن أحمد،  (10

 م.1982دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، مكة المكرمة، 

ة في أصول الفقه، تحقيق (13
ّ
خليل محيي الدين الميس، دار الكتب : الدبوس ي، عبيد الله بن عمر، تقويم الأدل

 م.0221العلميّة، بيروت، 

 م.1987رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، : جمهرة اللغة، تحقيق ،بن الحسنابن دريد، محمد  (10

حمد كامل، دار و قره بللي،  و، شعيب الأرنؤوط: أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق (12

 م.0229الرسالة العالمية، بيروت، 

 م.0220المقتصد، دار الحديث، القاهرة،  بداية المجتهد ونهاية ،ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد (13

طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، : المحصول في علم الأصول، تحقيق ،الرازي، محمد بن عمر (17

 م.1997بيروت، 

شعبان محمد إسماعيل وآخرون، دار عالم : السبكي، علي بن عبد الكافي، الإبهاج شرح المنهاج، تحقيق (18

 م.1980، بيروتالكتب، 

أحمد جمال، و الزمزمي، : بكي، علي بن عبد الكافي، وولده عبد الوهاب، الإبهاج شرح في المنهاج، تحقيقالس (19

 م.0220 عبد الجبار صغيري، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، مكة المكرمة، و
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ار الكتب د هنداوي،عبد الحميد : ابن سيده، علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق (02

 م.0222 العلمية، بيروت،

التلمساني، محمد بن أحمد الحسني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ومعه مثارات الغلط في  (01

 م.1998فركوس، محمد علي، مؤسسة الريان، بيروت، : الأدلة، تحقيق

رمضان، دار المعرفة، إبراهيم : الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق ،الشاطبي، إبراهيم بن موس ى (00

 م.1997بيروت،

 حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت،: تحقيق ،صنّفالمالصنعاني، عبد الرزاق بن همام،  (03

 م.1983

التركي، عبد الله بن عبد المحسن، : الواضح في أصول الفقه، تحقيق ،علي بن عقيل بن محمدابن عقيل،  (00

 م.1999 مؤسسة الرسالة، بيروت،

 ،الكبيس يحمد : شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، تحقيق ،الي، محمد بن محمدالغز  (02

 م.1971مطبعة الإرشاد، بغداد، 

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب : الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، تحقيق (03

 م.1993العلمية، بيروت، 

، دار الفكر المعاصر، هيتو محمد حسن: المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق ،الغزالي، محمد بن محمد (07

 م.1998بيروت،

مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة : ، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيقيالفراهيد (08

 د.ت. ،القاهرةالهلال، 

 م.0222يروت، الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، ب (09

عبد الفتاح محمد الحلو، دار  عبد الله بن عبد المحسن التركي، و: المغني، تحقيق ،ابن قدامة، محمد بن أحمد (32

 م.1997عالم الكتب، الرياض، 

جماعة من العلماء، دار عطاءات : ابن القيم، محمد بن أبي بكر، أعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق (31

 م.0219العلم، الرياض، 

عبد الرحمن الجبرين، : المرداوي، علي بن سليمان، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، تحقيق (30

 م.0222وآخرون، مكتبة الرشاد، الرياض، 

محمد المختار السلامي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : شرح التلقين، تحقيق ،المازري، محمد بن علي بن عمر (33

 م.0228

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : مسلم، تحقيق مسلم بن الحجاج، صحيحمسلم،  (30

 م.1922
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مقدادي، منصور محمود، مناهج الأصوليين في نقض العلة دراسة أصولية تحليلية مقارنة، رسالة  (32
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